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المبحث الثاني

  قــــــــــــــل الحـــــــــــــــمح

إذا كان لابد من وجود شخص یثبت له الحق، فإنه لابد أیضا من محل ینصب علیه 

ومحل الحق یختلف في الحق الشخصي عنه في الحق العیني، فمحل الحق الشخصي عبارة 

ما محل الحق العیني فهو عن عمل یلتزم به المدین في مواجهة الدائن، أامتناععن عمل أو 

ل أن محل و وبالتالي یمكن القالشيء الذي تنصب علیه السلطة المباشرة لصاحب الحق، 

كما هو الحال بخصوص الحق الشخصي، كما أن محل )مطلب أول(الحق قد یكون عملا 

)1(.)مطلب ثاني(الحق قد یرد على شيء مادي كما هو الحال بخصوص الحق العیني 

)الأعمال(محل الحقوق الشخصیة :المطلب الأول

الذي یقره القانون لشخص من الأشخاص، ویكون له الاستئثارالحق الشخصي هو 

داء هذا الأداء قد یكون عملا إیجابیا أو عملا سلبیا  فیقع على المدین أ اقتضاءبمقتضاه 

وافرها في لذا سنتطرق إلى الشروط الواجب ت،)2(عن عملالامتناعبالقیام بعمل أو التزام

.العمل محل الحق الشخصي

ممكناأن یكون العمل :الفرع الأول

إلا إذا  لتزامالابمستحیل، وبالتالي لا ینشأ التزامالقاعدة العامة في هذا الصدد أنه لا 

"نيمن التقنین المد93كان محله ممكنا، حیث نص المشرع في المادة  إذا كان محل :

العامة، كان باطلا بطلانا  الآدابخالفا للنظام العام أو لا في ذاته أو ممستحیلتزامالا

".مطلقا

.595بق، ص مصطفى الجمال، ونبیل ابراهیم سعد، المرجع السا)1(
، 1995المدخل إلى القانون نظریة الحق، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ،نبیل إبراهیم سعد)2(

.210ص
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المدین القیام به باستطاعةیتبین من نصّ المادة أن العمل محل الحق یجب أن یكون 

بمستحیل والمقصود التزامباطلا، لأنه لا لتزامالامستحیلا كان لتزامالاوبالتالي إذا كان محل 

.نسبیةهنا المطلقة لا البالاستحالة

مستحیلا في لتزامالاالمطلقة هي التي تقوم بالنسبة لجمیع الناس فیكون والاستحالة

:ذاته وتنقسم إلى إستحالة

.تعهد طبیب بإحیاء میت:مادیة-

.تعهد محامي بالطعن في حكم لا یجیز القانون الطعن فیه:قانونیة-

مستحیلا على المدین وممكنا  زاملتالاالنسبیة، فهي الاستحالة التي تجعل الاستحالةأما 

المدین مسؤولا ، حیث یكون لتزامالالا تحول دون قیام الاستحالةبالنسبة لغیره، ولذلك فهذه 

)1(.هالتزامعن عدم تنفیذ 

أن یكون العمل معینا أو قابلا للتعیین:الفرع الثاني

المشرع على یتحدد الشرط الثاني بحسب طبیعة الأداء الذي یلتزم به المدین حیث نص

معینا بذاته، وجب أن یكون معینا لتزامالاإذا لم یكن محل "على أنه  ق م 94ذلك في المادة 

.)2("بنوعه ومقداره وإلا كان العقد باطلا

ویكفي أن یكون المحل معینا بنوعه فقط، إذا تضمن العقد ما یستطاع به تعیین مقداره، 

العرف أو منن حیث جودته ولم یكن ذلك من وإذا لم یتفق المتعاقدان على درجة الشيء م

".ین بتسلیم الشيء من صنف متوسطدالمالتزامظرف آخر،  أي

الأوصاف الممیزة للعمل إذا یتضح من خلال نصّ المادة أنه یتحقق التعیین بذكر 

  الخ... بناء دار یجب بیان عدد الطوابق، الغرف :الحق الشخصي مثالمحل 

.211، ص السابقالمرجع ،نبیل إبراهیم سعد)1(
.من التقنین المدني94المادة )2(
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وف التعاقد، كما لو تعهد شخص بالبناء لصدیقه، وهو ویمكن تعیین المحل من ظر 

یعرف عدد الأبناء ومقدار حاجاتهم للغرف، أما إذا كان معینا بالنوع، فإنه یجب أن یعین 

.دقلة نورجنسه، مقدار جودته فتعیین تمر 

أن یكون العمل مشروع:الفرع الثالث

المتعاقد لسبب غیر مشروع أو التزمإذا " )1(على أنهق م   97نصّ المشرع في المادة 

یقصد بذلك بأن یكون العمل جائزا "كان العقد باطلا، بللآدالسبب مخالف للنظام العام أو 

قانونا أي غیر مخالف للنظام العام والآداب أو للقواعد القانونیة الآمرة، فإذا كان مخالف وقع 

ود، أو تعهد شخص بتورید قتل آخر مقابل مبلغ من النقبلشخص لتزامكالاباطل، لتزامالا

.جریمة أو أسلحة محظورةارتكابكمیة من المخدرات أو 

)الأشیاء(محل الحقوق العینیة :الثانيالمطلب 

الإنسان، سواء كان هذا الكیان لیس له كیان ذاتي مستقل ومنفصل عن هو كل ما 

عن المال، فالمال فهو إذا یختلف، )2(إلا بالتصوریدركلا  **یدرك بالحس أو معنویا*مادیا

یقصد به الحق ذو القیمة المالیة أي الذي یقدر بالنقود، أما الشيء فهو ما یصلح محلا 

.والاقتضاءمباشرا للحقوق التي تخول التسلط 

:نوعان)3(682والأشیاء القابلة للتعامل حسب نصّ المادة

.من التقنین المدني97المادة )1(
كل كیان له وجود ملموس ومحسوس یشغل حیزا معینا یمكن رؤیته والإتصال به ومثال ذلك كل ما هو : الأشیاء المادیة*

.یحیط بالإنسان من أراضي ونباتات وحیوانات وطیور ومنتوجات یتعامل معها الإنسان
ار والإبتكارات لا تشكل كیان له وجود ملموس ویحتل مكانا معینا وهي غیر محسوسة في الغالب كالأفك:شیاء المعنویةالأ**

.199والمخترعات والإبداعات وتكون محلا للحقوق المعنویة أو الأدبیة أو الفنیة، أحمد سي علي، المرجع السابق، ص 
.201نبیل إبراهیم سعد، المرجع السابق، ص )2(
.من التقنین المدني682المادة )3(



الحقأركان                                                                 اني        الثالفصل

- 33 -

عامل أو هو كل شيء غیر خارج عن الت:الأشیاء الخارجة عن التعامل بطبیعتها-

شیاء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون یصلح أن یكون محلا للحقوق المالیة، والأ

.أشعة الشمس الهواء:بطبیعتها هي التي لا یستطیع أحد أن یستأثر بها أو بحیازتها مثال

هي الأشیاء التي لا یجوز التعامل فیها بسبب :الأشیاء الخارجة عن التعامل بحكم-

-92التي یكون أما بوجود نص في القانون مثال ذلك التعامل في التركة م عدم المشروعیة 

نتیجة التعامل في الشيء المخالف ، وإما یكون عدم المشروعیة 689الأموال العامة م أو  2

:، وتقسم الأشیاء تقسیمات مختلفة سوف نقتصر على أهمهاوالأداءللنظام العام 

ت ومنقولاتتقسیم الأشیاء إلى عقارا:الفرع الأول

ثابت فیه ولا یمكن و  كل شيء مستقر بحیزه"ق م فالعقار هو  683حسب نصّ المادة 

.)1("نقله دون تلف فهو عقار وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول

:هنالك نوعان:أنواع العقارات: أولا

ثابت في الأرض من أبنیة وما تحتها كالمناجم كل ما هو :العقارات بطبیعتها-أ

، لذلك تعتبر )2(وما یلتصق بالأرض اتصال قرار، بحیث لا یمكن نقله دون تلفجر والمحا

المباني بمختلف أنواعها عقارات ولفظ المباني لا یقتصر على البیوت المعدة للسكن 

.آباروالمخازن والمعامل، وإنما كافة المنشآت من جسور وأنفاق، 

لتصق بها كالخیام والأكشاك غیر أن المباني التي تقام على سطح الأرض دون أن ت

عقارا بطبیعته الخشبیة لا تعتبر عقارا حتى وإن أعدت لكي تبقى على وجه الدوام، كما یعتبر 

یمكن التي تمتد جذورها إلى الأرض طالما أنها ثابتة ولا)المزروعات والأشجار(النباتات 

قولات حتى ولو كانت نقلها دون تلف، أما التي توضع في الأوعیة فلا تعتبر عقارات بل من

.الأوعیة مدفوعة تحت الأرض

.من التقنین المدني683المادة )1(
(2) COURBE Patrick, op cit, p23.
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مال منقول بطبیعته لكن القانون یعتبره عقارا إذا رصده هو  :العقارات بالتخصیص - ب

)1(.استغلالهله أو كه لخدمة عقار مملوك لما

)2(:بالتخصیص الشروط التالیةالمنقول عقار لاعتبارإذ یجب توافر 

لا یعتبر عقار ما یدخل في تكوین (بطبیعته إن یوضع منقول بطبیعته في عقار -1

.نوافذ أجهزة التكییف:مثالالجوهریة، فیه بل من العناصر العقار أو یثبت 

.والمنقول مملوكین لشخص واحدأن یكون العقار -2

.إلا لخدمة صاحب العقاراستغلالهیخصص المنقول لخدمة العقار أو أن -3

:تالیةصفة العقار النتائج الاكتسابترتب على یو 

.منقولا وإنما یحجز تبعا للعقار الملحق بهباعتبارهلا یجوز الحجز علیه مستقلا -1

یعد المنقول المعتبر عقارا بالتخصیص من توابع الملحق به، ولذلك یدخل في بیعه -2

.ما لم یوجد اتفاق على خلاف ذلك. ربه من غیر ذكوالوصیةوهبته 

جمیع المنقولات الملحقة به دون الحاجة إذا رهن العقار رهنا رسمیا، فالرهن یشمل-3

.ق م 887رهن م إلى النص على ذلك في العقد ال

أنواع المنقولات:ثانیا

"...لم یعرف المشرع المنقول وإنما اكتفى بعد تعریف العقار كل ما عدا ذلك من :

لات منقو الاستثناءبعض العقارات على سبیل اكتساببالإضافة إلى ، )3("شيء فهو منقول

:المآلبحسب حسب ما یصیر إلیها أمرها وتسمى منقولات 

.353، ص 2007عصام أنور سلیم، نظریة الحق، منشأة توزیع المعارف بالإسكندریة، مصر )1(
.140، ص المرجع السابقیوسف حسن یوسف، )2(
.من التقنین المدني683المادة )3(
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كل شيء یمكن نقله وتحویله من مكان لآخر دون تلف :المنقولات بطبیعتها-1

.الحیوان...كالسیارات والبضائع 

منقول هو عبارة عن عقار بالطبیعة لكن القانون یعتبره:المنقولات بحسب المآل-2

یسمى العقار في هذه الحالة منقولا بحسب المآل فالمشرع ، لذلك وذلك طبعا لما سیؤول إلیه

یفترض أن الشيء منقول مع أنه عقار بطبیعته لكي یتوصل إلى تطبیق أحكام المنقول

)1(.بالنسبة له، وبالتالي یخفف من قیود التصرف في العقار

.ستحقة للهدمالمباني إذا بیعت م-:مثال

.الأشجار إذا بیعت مستحقة للقطع-

.مار الزراعیة قبل نضجهاالث-

الأصل أنه لا یمكن اعتبارها لا منقولات ولا عقارات لكن :المنقولات المعنویة-3

.تعتبر منقولات حكما وتخضع لأحكام المنقول

.محل تجاري-:لامث

.التجاريسمالا-

.حقوق التألیف-

ن عدة م الأشیاء إلى عقارات ومنقولات لها أهمیة میقستإذا نصل في الأخیر إلى أن 

:نواحي

.ق م 794تجري الشفعة في العقار دون المنقول م :الشفعة-

، بینما لا یشترط ق م 793لا تنتقل بالنسبة للعقارات إلا إذا أشهر العقد م :الملكیة-

.ملكیة المنقول الذي یتطلب تطابق الإیجاب والقبوللانتقالذلك 

.604مال، ونبیل ابراهیم سعد، المرجع السابق، ص جمصطفى ال)1(
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م، حق  ق 8882م  لا ترد إلا على العقارات كالرهن الرسمي:بعض الحقوق-

.ق م 937ق م، حق التخصیص 867الارتفاق

إن حیازة العقار متمیزة عن ملكیته، إذ لیس من الضروري أن یكون ملكا :الحیازة-

.للدار

إن المحكمة المختصة بالنزاع المتعلق بالعقار هي محكمة محل :المحكمة المختصة-

مة المدعي كلمتعلق بالمنقول هي محوجود العقار، في حین أن المحكمة المختصة بالنزاع ا

.علیه

إجراءات التنفیذ على العقار أصعب من إجراءات التنفیذ على :إجراءات التنفیذ-

.المنقول

لا یجوز للأجانب تملك العقارات إلا بشروط وقیود محددة في القوانین الخاصة بینما -

.لا یجوز ذلك بالنسبة للمنقولات

الثمن إلى أربعة أخماس في حالة زیادة لتكملة في العقار یجوز رفع دعوى الغبن-

سنوات من 03الغبن عن خمس ثمن المثل، على أن تكون الدعوى المرفوعة في غضون 

.في حین لا یخضع بین المنقول لهذه القواعد)1(انعقاد البیع،

تقسیم الأشیاء إلى مثلیة وقیمیة:الفرع الثاني

.نركز على تعریف كل منهما ثم أهمیتها

والشيء القیميالمثلي تعریف الشيء : أولا

قوم بعضها مقام بعض عند یالأشیاء المثلیة هي التي : "م ج ق 686تنص المادة 

الوفاء والتي تقدر عادة في التعامل بین الناس بالعدد أو المقیاس أو الكیل أو الوزن، الشيء 

  .ق م 359المادة )1(
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فیقوم بعضه مقام سیر، هو الشيء الذي له نظیر من جنسه بلا تفاوت أو بتفاوت ی:المثلي

)1(الخ ...نت، الزیت سمالقمح، البیض، الصوف، الحریر، الا:بعض عند الوفاء، مثل

به ولا تقوم مقام بعض یعتد یسمى بالأشیاء المعینة بالذات، أي تتفاوت تفاوتا :الشيء القیمي

.في الوفاء، أراضي منازل، حیوانات، سیارات، حصان

الشيء القیمي والمثليأهمیة التفرقة بین :ثانیا

على شيء قیمي فلا یجوز للمدین أن یدفع للدائن شیئا  بینصلتزامالاكان إذا -أ 

شیئا لتزامالابه إلا إذا وافق الدائن على ذلك، في حین إذا كان موضوع التزمآخر غیر الذي 

.بهالتزممثلیا فیجوز للمدین الوفاء بشيء مماثل كما 

العقد، أما ملكیة الشيء المعین بالنوع انعقادجرد تنعقد بمملكیة الشيء القیمي -ب 

فإنها لا تنتقل إلا بانفراز المبیع إلا إذا تم البیع جزافا حیث یعتبر في حكم المنقول المعین 

.بالذات

فإن الأشیاء القیمیة لا یجبر الدائن على قبول شيء غیرة ولو :من حیث الوفاء-ج 

لا تهلك فإن المدین یبرأ إذا قدم أي شيء من كان مساویا له أما الشيء المثلي المثلیات

.)2(النوع نفسه بالمقدار المحدد 

 ادةمالتجري الأشیاء القیمة لإمكان الانتفاع بها دون استهلاكها :عاریة الاستعمال-د 

  .ق م 450بینما یرد القرض على الأشیاء المثلیة م ق م  538

  .ق م 297 ممیة، المقاصة الجبریة تجري في الأشیاء المثلیة دون القی-ه 

للاستهلاكوغیر قابلة للاستهلاكالأشیاء القابلة :الفرع الثالث

:تقسم إلى

للاستهلاكالأشیاء القابلة : أولا

.358نور سلیم، المرجع السابق، ص عصام أ)1(
.811توفیق حسن فرج، المرجع السابق، ص )2(
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لاستعمالاستعمال لها، أي لا تصلح هي الأشیاء التي یتم استهلاكها بمجرد أول 

لطعام متكرر، بل حسب ما أعدت له سواء كان ذلك مادیا بالقضاء على الشيء كا

)1(.والمحروقات أو قانونیا بالتصرف في الشيء كالنقود وطوابع البرید

للاستهلاكالأشیاء غیر قابلة :ثانیا

لیس مرة واحدة بل عدة مرات، الاستعمالأو  للاستهلاكوهي الأشیاء التي تكون قابلة 

)2(.یؤدي إلى فنائها، وإنما نقص قیمتهالا الأول الاستعمالأي أن 

  .أم لا للاستهلاكطبیعة الشيء هي التي تحدد ما إذا كان هذا الشيء قابلا والأصل أن

وتظهر أهمیة تقسیم الأشیاء إلى استهلاكیة وغیر ذلك من الناحیة القانونیة إلى عدة 

:نواحي

ولا ) الإیجار(الانتفاعلا تصلح أن تكون محلا لحق للاستهلاكالأشیاء القابلة -

النوع من الحقوق یفرض إمكانیة ردّ الأشیاء التي ترد علیها ، لأن هذاالاستعمالمحلا لحق 

)3(.التي لا یمكن ردهاالاستهلاكیةالمدة المحددة على عكس الأشیاء انتهاءبعینها بعد 

شیئا المستعیرتفرض أن یأخذ  ها، لأنالاستهلاكیةالعاربة لا تكون في الأشیاء -

.الاستهلاكیةالأشیاء بفى وطبیعة مملوك لغیره على أن یستعمله ثم یرده وهذا یتنا

قسیم الأموال إلى عامة وخاصةت:الفرع الرابع

تقسم الأموال على هذا الأساس وذلك لكون الأموال الخاصة عبارة عن أموال مملوكة 

ملكیة خاصة للأفراد أو للأشخاص الحكمیة الخاصة كالشركات والجمعیات أو الدولة مجرد 

)1(.سلطان السیادة والسلطة

النظریة العامة للحق، دار الثقافة للنشر والتوزیع، –ار، المدخل لدراسة العلوم القانونیة، مبادئ القانون فعبد القادر ال)1(

.211، ص2006عمار الأردن، 
.205أحمد سي علي، المرجع السابق، ص )2(
.212عبد القادر الفار، المرجع السابق، ص )3(
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ما الأموال العامة فهي بدایة عبارة عن أموال مخصصة أساسا كحدمة الصالح العام أ

وتكون ملكیتها للجماعة مهمة المسندة للدولة في ذلك هي المحافظة علیها وصیانتها لتبقى 

المال عام لابد من لاعتبارعلى وجه الدوام یستفید منها الكافة، إذا یتضح من خلال هذا أنه 

)2(.توافر شروط

شروط تقسیم الأموال إلى عامة وخاصة : أولا

.ة العامةالاعتباریأن یكون الشيء مملوك للدولة أو لأحد الأشخاص -

  الخ... الطرق، الأنهار، الموانئ :أن یكون مخصص للنفع العام مثالها-

أما إذا كانت ...أي تكون للدولة كامل الحریة في شق طریق أو فعل شيء معیّن -

.كیة خاصة إلا إذا صدر قرار بنزعها للمنفعة العامة بواسطة الدولةللأفراد فهي مل

الأموال العامة قد تكون عقارات وقد تكون منقولات كالآثار الموجودة في المتاحف -

.والأثاث والأدوات الموجودة في الإدارات

أهمیة التفرقة:ثانیا

:تظهر أهمیة التفرقة في عدة نواحي

ها اكتسابفي دائرة التعامل حیث یمكن التصرف فیها و أن الأموال الخاصة تدخل -

بالتقادم، في حین أن الأموال العامة فإنها تخرج عن دائرة التعامل، حیث لا یمكن بذلك 

)3(.التصرف فیها أو حجزها أو بیعها أو تملكها بالتقادم لأن ذلك یتنافى والمصلحة العامة

.314غالب علي الداودي، المرجع السابق، ص )1(
.198محمد حسین منصور، محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص )2(
.199ص  ،المرجع نفسه)3(
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الثالثل ــالفص

  ـقــالحمصــادر

وانقضاؤه
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الفصل الثالث

وانقضاؤهمصادر الحق 

القانون المنظم للحقوق والمسؤول عن حمایتها باعتباره مصدر كل الحقوق، حیث یعد

أن القانون لا یتدخل بطریقة مباشرة لترتیب هذه الحقوق، وإنما یستند في ذلك إلى وقائع أو 

.أحداث معینة، والتي یترتب على تحققها وجود حق معین

نة بتحقق هذه الأخیرة ینشأ وشروط معی انفروضا عامة مكونة من أركیواجه القانون 

.میلاد حق

یتضح أن الحق له مصدران أساسیان، مصدر غیر مباشر وهو القانون ومصدر  إذا

.رتب علیه القانون میلاد حقتمباشر وهو الحدث الذي ی

یر المباشر أو البعید لكل الحقوق، أما الوقائع أو الأحداث أو فالقانون هو المصدر غ

بالتالي مصادر مباشرة أو قریبة نون على تحققها وجود الحق فتعتبر الأعمال التي یرتب القا

)1(.للحق

نقلهإلى غیر أن المصادر المباشرة للحق لا تقتصر على إنشاء الحق فقط، وإنما تمتد 

تغییره، انقضائه، فالقانون إذا یرتب على الوقائع التي یقوم بتعیینها آثار قانونیة في حین أن 

.حق قائمانقضاءحق جدید أو  ءو نشلقانون على حدوث الواقعة قد یكون الأثر الذي یرتبه ا

.219ص  المرجع السابق،محمد حسین ومحمد حسن قاسم، )1(
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المبحث الأول

  هــــــق وإثباتـــــــادر الحـــــمص

إنّ تقریر الحق معین یستند إلى وقائع قد تكون من عمل الطبیعة وقد تكون من عمل 

و لم تتجه الإرادة إلى الإنسان، وهذه الأخیرة قد تكون مادیة تترتب علیها آثار قانونیة ول

.إحداثها، وقد یرتب القانون الآثار القانونیة على مجرد اتجاه الإرادة إلى إحداثها

ولكن أصطلح على تسمیة الوقائع والأحداث التي من عمل الطبیعة، والأعمال المادیة 

یة التي بالوقائع القانونیة أما الأعمال الإرادیة أو التصرفات الإراد(عمل الإنسان التي من 

الأعمال أو التصرفات القانونیة لذلك فمصادر الحق سواء كان حقا (یقوم بها الإنسان فتسمى 

)لب أولمط(الواقعة القانونیة والتصرف القانوني شخصیا أو حقا عینیا تتمثل في مصدرین 

.)مطلب ثاني(ثبات الحق واللذان یعتبران طریقا لإ

مصادر الحق:المطلب الأول

الحق في طائفتین رئیسیتین، تختلف القواعد المنظمة لكل منهما تنحصر مصادر

فالواقعة القانونیة هي فعل أو أثر یرتب القانون على مجرد وقوعه أثرا معیّنا بصرف النظر 

، أما التصرف القانوني فیقوم على أساس الإرادة )الفرع الأول(عن وجود الإرادة من عدمه 

).فرع الثانيال(ومن ثمّة ینفرد ببعض القواعد 

الواقعة القانونیة:الفرع الأول

القانون أثرا واقعة مادیة من فعل الطبیعة أو من فعل الإنسان ویرتب علیها هي كل 

)1(.معینا، یتمثل في إنشاء حق أو نقله أو تغییره أو زواله

.615د، المرجع السابق، ص ونبیل ابراهیم سعمال،جمصطفى ال)1(
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الوقائع الطبیعیة: أولا

ي دخل في حدوثها هي الوقائع التي تحدث بفعل الطبیعة دون أن یكون للإنسان أ

الحقوق أو اكتسابوتترتب علیها آثار قانونیة تجعلها في الكثیر من الأحیان سببا في 

بركان انفجارالفیضان، زال، التقادم، الزل –الوفاة  –واقعة المیلاد :ومن أمثلتها،انقضائها

.)1(الخ... لتزامالاالذي قد یكون قوة قاهرة ینقضي بها 

ل الإنسانالوقائع من فع:ثانیا

یقصد بها الأعمال التي تصدر عن الإنسان سواء اتجهت إرادته أو بنیته إلى تحقیق 

.آثار قانونیةعلیها القانون ویترتبأو لم تتجهتلك الآثار

فالقانون لا یعتد بالإرادة وإنما بالفعل المادي ویترتب علیه الأثر القانوني ولو لم تقصد 

.ذلك الفعل النافع والضارالإرادة فعلا هذا الأثر ومثال 

الفعل الذي یقوم به الإنسان ویلحق هو ):العمل غیر المشروع(الفعل الضار -أ 

أضرارا بغیره مادیا كإتلاف مزروعات، أو أدبیا كالتشهیر بالسمعة، نشأ للمضرور في 

كل عمل أیّا "ق م  124مواجهة هذا الشخص حقا في التعویض عن الضرر الذي أصابه م 

".عویضیلزم من كان سببا في حدوثه بالتالمرء ویسبب ضررا للغیركان یرتكبه

ویعتبر الفعل الضار قوام المسؤولیة التقصیریة، أي أنه إذا توافرت في الفعل الضار 

–الخطأ :ثلاثة أركانبالتعویض والمسؤولیة التقصیریة تقوم على االتزامینشأ  ةشروطا معین

.أو الضرربین الخطأ علاقة السببیة –الضرر 

هو كل عمل یؤدي إلى إثراء الشخص على حساب شخص آخر :الفعل النافع-ب 

كل "ق م  141دون سبب لذلك یقرر القانون تطبیق قواعد الإثراء بلا سبب، حیث تنص م 

.140عصام أنور سلیم، المرجع السابق، ص )1(
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من نال عن حسن نیة من عمل الغیر أو من الشيء له منفعة لیس لها ما یبررها یلزم 

.المؤجرمثال "من العمل أو الشيء استفادبقدر ما  هبتعویض من وقع الإثراء على حساب

.والفضالةومن أهم تطبیقات الإثراء بلا سبب الدفع غیر المستحق 

كل من تسلم على سبیل "ق م ج  143م ) ایفاء ما لا یجب(:دفع غیر المستحق-1

.مثال وفاء دین غیر مستحق"الوفاء ما لیس مستحقا له وجب علیه رده

الفضالة هي أن یتولى شخص عن قصد القیام بالشأن "ق م ج  150م  :الفضالة-2

.لحساب شخص آخر دون أن یكون ملزما بذلك

رب (ویسمى من تم العمل لحسابه )الفضولي(حیث یسمى الشخص الذي یقوم بالعمل 

شخص الغائب بعد أن أصبح آیلا للسقوط، قیام قیام الجار بترمیم جدار جاره:مثال)العمل

.لغیر خشیة تلفهمحصول ا يجنب

.ففي هذه الحالة یكون للفضولي حق لتعویض عما خسره من أجل القیام بذلك العمل

التصرف القانوني:الفرع الثاني

حق، نقله، تعدیله أو هو اتجاه الإرادة إلى إحداث أثر قانوني معین، كإنشاء 

بنقل لتزامالائع إلى ویشترط في التصرف القانوني توافر النیة كأن تتجه إرادة البا)1(إنهائه

بدفع لتزامالاملكیة المبیع إلى المشتري وكسب الحق في الثمن وتتجه إرادة المشتري إلى 

الثمن وكسب ملكیة المبیع، فالتصرف القانوني یختلف عن الواقعة القانونیة لأن الإرادة 

اء اتجهت اتجهت إلیه في حین الأثر القانوني في الواقعة یترتب على مجرد وجود الفعل سو 

.الإرادة إلى احداثه أم لا

واحدة منفردة لإحداث أي اتجاه إرادة واحدالقانوني إما أن یكون من جانبالتصرف

.أثر قانوني مثال الوصیة، الوعد بجائرة

.226یوسف حسن یوسف، المرجع السابق، ص )1(
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عقد البیع، عقد :وقد یكون باتجاه إرادتین وتوافقهما على إحداث أثر قانوني مثال

.الإیجار

ف القانوني ولها سلطات واسعة في إنشاء الحقوق ونقلها قوام التصر فالإرادة هي 

ن هذه السلطات فرضت علیها أوتعدیلها وإنهائها وهو ما یسمى بمبدأ سلطان الإرادة، غیر 

:بهدف حمایة الصالح العام قیود، تتمثل في

حیث أن هذه القواعد لا یجوز للأفراد الاتفاق على :القواعد القانونیة الآمرة-1

.سلطات فیما یتعلق بأحكامهامخالفتها وعلیه فإرادة الأفراد لا تتمتع بأي 

حیث أن یقصد بها الشكل الذي یستلزمه القانون لقیام التصرف القانوني :الشكلیة-2

ة في شكل معین، والشكل العقد بل یشترط إفراغ هذه الإرادلانعقادرادة القانون لا یكتفي بالإ

قار، حیث كما هو في عقد البیع العجیللقانون في التصرف قد یقصد به التسیتطلبه االذي 

به التسلیم كهبة شهره لدى مصلحة الشهر العقاري، وقد یقصد یشترط القانون توثیقه و 

الموهوب له، وقد تأخذ الشكلیة صورالموهوب إلىالمنقول، حیث یستلزم تسلیم الشيء

.أخرى، فعقد الزواج مثلا لا ینعقد إلا بحضور شاهدین

:ویشترط في الإرادة التي تقوم بالتصرف القانوني الشروط التالیة

.أن یتم التعبیر عنها في العالم الخارجي صراحة أو ضمنا-1

–یتمتع بالأهلیة أداء –أن تصدر عن شخص كامل الأهلیة -2

.ط التدلیس، الإكراه، الإستغلالأن تكون الإرادة خالیة من العیوب، كالغل-3

.أن یكون الباعث للإرادة مشروعا، وان ترد على محل مشروع كذلك-4

إثبات الحق:المطلب الثاني

بالحق الدلیل على أنه فعلا هو صاحب الحق  يیقصد بإثبات الحق هو أن یقیم المدع

)1(.المعتدى علیه حتى ینال حمایة القانون

.259، ص المرجع السابقأحمد سي علي، )1(
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لى الحق المتنازع فیه، وإنما على الواقعة القانونیة والإثبات القضائي لا ینصب ع

یجار، وقد تكون مادیة لإمصدر هذا الحق، والواقعة قد تكون تصرف قانوني كعقد البیع أو ا

)1(.كعمل غیر مشروع یترتب علیه إلزام فاعله بالتعویض

ویكون مكرس بموجب حكم قضائي ینفذه بواسطة  دعاءالاوالإثبات ضروري لصحة 

.ئل القانونیةالوسا

عبء الإثبات:الفرع الأول

، ولكن المقصود هنا لیس من یرفع الدعوى فحسب بل يبات على المدعثیقع عبء الإ

.في المدني عن الجزائيقد یكون من رفعت الدعوى علیه ویختلف 

في المواد المدنیة: أولا

آخر شخص بكونه دائن لشخص  ادعاءفعند :عبء الإثبات في الحقوق الشخصیة-أ

مثلا من المال فإنه یلزم في هذه الحالة بتقدیم سند الدین، وبالتالي یكون قد أثبت حقه 

مدعیا أصلیا في الدعوى، وفي المقابل یلزم المدعى علیه في هذه الحالة إثبات براءة باعتباره

)2(.من الدین، ویكون عندها مدعیا بالوفاء بالدین، فعلیه إثبات ذلك الوفاءدمتّه

الشخص لملكیة عقار وقع في  ادعاءعند :ثبات في الحقوق العینیةلإ اعبء - ب

أو الرهن فعلیه أن یقیم الدلیل على ما الانتفاعحیازة الغیر، وأن له حق معین علیه كحق 

ملكیة على أساس التقادم فإنه یلزم اكتسبیدعیه وعلى العكس من ذلك أن الشخص إذا 

إلى المدعى علیه ومتى قدم  يثبات ینتقل من المدعالاعبءأي أـن بإثبات حیازته القانونیة، 

.أحدهما الدلیل كسب الدعوى

.205، ص 1999سلیمان الناصري، المدخل لدراسة القانون، دراسة مقارنة، دار وائل للطباعة والنشر، عمان، الأردن، )1(
.264أحمد سي علي، المرجع السابق، ص )2(
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أي أن كل من یدعي :عن الخطأ الشخصيعبء الإثبات في الحق الناتج -ج

إصابته بضرر نتیجة فعل ضار یكون مكلف بإثبات واقعة الفعل الضار بكافة الطرق، وعلیه 

والخطأ من جانب المدعي وعلاقة السببیة بین أن یقدم للقاضي أدلة الضرر الذي لحقه، 

)1(.الخطأ والضرر

الإثبات في المواد الجزائیة:ثانیا

یقع الإثبات في المواد الجزائیة على النائب العام أو ممثلیه من مساعدیه على مستوى 

المجلس القضائي ووكلاء الجمهوریة على مستوى المحاكم باعتبارهم المدعین بالحق العام 

قانونا على ءات الجزائیة المقررةبون القضاء الجزائي بتوقیع الجزادعاوى العمومیة ویطالفي ال

النیابة العامة ممثلة للمجتمع ومدعیة للحق العام وباعتبارنیابة عن المجتمع ي الجرائم بمرتك

على المحكمة، وكذا محالین أمام القضاء الموجهة للالاتهامفلا بد لها من إثبات عناصر 

حیث أنه غیر مقید )2(ت الجرائم بكافة طرق الإثبات، وللقاضي السلطة التقدیریة،إثبا

.من قانون الإجراءات الجزائیة215القضائیة م بالمعلومات المثبتة في محاضر الضبطیة

الضرر الناتج عن الفعل العمدي غیر  ادعاءویكون للضحیة الحق في إقامة ما یثبت 

ضرار اللاحقة به، في الوقت الذي یقع فیه نفي التهمة على ب التعویض عن الأالمشروع لطل

.المتهم

)3(.ویظل عندها الشخص المدان أمام القضاء حتى یقدم دفاعه وحجج إثبات براءته

.265ص أحمد سي علي، المرجع السابق، )1(
المتضمن قانون .1966جوان 08المؤرخ في 155-66، الأمر رقم )تقنین الإجراءات الجزائیة(من 212لمادة ا)2(

جویلیة 23المؤرخ في 02-15م ، معدل ومتمم بالأمر رق1966جوان 10، المؤرخ في 48الإجراءات الجزائیة، ج ر عدد

.2015جویلیة 23، مؤرخ في 40، ج ر عدد 2015
.من التقنین نفسه304المادة )3(
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طرق الإثبات :الفرع الثاني

للإثبات یتم تقدیمها للقضاء، وذلك حسب كل الأدلة هناك مجموعة من الطرق أو

  .فقط حالة، نحاول ذكر أهمها

الكتابة: أولا

تحتل الكتابة المرتبة الأولى من بین أدلة الإثبات ویقصد بها المحرر التوثیقي الذي 

.مي مختصسر یدونه موظف 

وأعتبر المشرع الجزائري الموثق ضابطا عمومیا مفوض من قبل السلطة العمومیة 

بتها بإرادة یتولى تحریر العقود التي یشترط فیها القانون الصبغة الرسمیة حتى یث

العقود التي تتطلب الصبغة الرسمیة في المعاملات المدنیة تلك التي ، ومن )1(المتعاقدین

333ألف دینار جزائري حسب نصّ المادة 100یكون محلها تصرفا قانونیا یتجاوز مبلغ 

.من التقنین المدني

)شهادة الشهود(بینة ال: ثانیا

القضاء قصد إثبات أو نفي واقعة قانونیة هي الأقوال التي یدلي بها الأشخاص أمام

.وللشهادة مكانة خاصة في الدین الإسلامي)2(.وذلك عن طریق حلف الیمین

القرائن:ثالثا

لومة لمعرفة واقعة اقعة معهي تلك النتائج التي یتم استخلاصها من القاضي من أجل و 

، وقد یستنبطها *ة قانونیةنة قد یكون منصوصا علیها في القانون فتكون قرینیمجهولة، والقر 

.ظروف القضیة فتكون قرنیة قضائیةالقاضي من 

الموثق ضابط :، المتضمن تنظیم مهنة الموثق على أن2006فبرایر 20المؤرخ في 02-06من القانون رقم 03المادة )1(

العقود التي یشترط فیها القانون الصبغة الرسمیة وكذا العقود التي عمومي مفوض من قبل السلطة العمومیة یتولى تحریر

.یرغب الأشخاص إعطاءها هذه الصبغة
.343منصور، المرجع السابق، صإسحاق ابراهیم)2(
.مثل قرینة الوفاء بالأقساط السابقة عند ثبوت الوفاء بقسط الأجرة اللحق*
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  الإقرار : رابعا

الخصم بواقعة یترتب علیها تقریر حق لشخص آخر ویعتبر سید الأدلة اعترافهو 

)1(.أمام الجهات القضائیة

الیمین:خامسا

خر وذلك ما یدعیه أو عدم ما یدعیه الخصم الآاالله على صحةهو أن یشهد الشخص 

.بالحلف بالصبغة التي تقرّها المحكمة

المعاینة والخبرة:سادسا

سواء من تلقاء عندئذمادیا بالواقعة المراد إثباتها وللمحكمة اتصالاتتصل كل منها 

لمعاینة الشيء المتنازع علیه أو الانتقالنفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقر 

بذوي الخبرة إن أراد القاضي الاستعانةیر محضر بذلك مع تندب أحد قضاتها لذلك، مع تحر 

)2(.الخ... ذلك من أطباء مهندسین 

المبحث الثاني

وقـــقــــــــــالح اءضـــــــانق

الحق هو زواله من عالم الوجود القانوني، حیث تنتهي آثاره انقضاءالأصل في 

.من الشخص الملتزم بهبانقضائهبحصول صاحبه علیه، أي 

تبعا عمّا إذا كان الحق شخصیا الحق تختلف انقضاءوالأسباب التي تؤدي إلى 

).المطلب الثالث(أو معنویا )المطلب الثاني(أو عینیا )المطلب الأول(

.249جع السابق، ص محمد حسین منصور، محمد حسین قاسم، المر )1(
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 2008فبرایر سنة 25المؤرخ في 09-08من القانون رقم 126المادة )2(

أو عدة خبراء من نفس التخصص أو من خبیریجوز للقاضي من تلقاء نفسه أو بطلب أحد الخصوم تعیین "على أنه 

".تخصصات مختلفة
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الحقوق الشخصیةانقضاء:المطلب الأول

تعتبر الحقوق الشخصیة حقوقا مؤقتة بطبیعتها، ذلك أنّها تنشئ علاقات بین الأفراد 

بعضهم ملتزما في مواجهة البعض الآخر، حیث لا یمكن أن یكون هذا أبدیّا، وإلا وتجعل 

أو ما یقوم مقام الوفاء )الفرع الأول(إما بالوفاء أعتبر قیدا على حرّیته، لذلك فهي تنقضي 

).الفرع الثالث(الحق دون الوفاء بانقضاءأو ) الفرع الثاني(

  اءفالو : الفرع الأول

لتنفیذ العیني وهو ما یسمى با(به في مواجهة الدائن التزمنفیذ ما وهو قیام المدین بت

عن  الامتناعسواء قام ذلك بأداء مبلغ معین من النقود أو القیام بعمل معین أو )لتزامللا

.عمل معین

.وقیام المدین بالوفاء بالدین على الوجه المتقدم یؤدي إلى انقضاء حق الدائن

  الوفاء ما یقوم مقام:الفرع الثاني

:ویكون عن طریق

الوفاء بمقابل: أولا

علیه مسبقا فینقضي  قـاتفر ما ـیتحقق عند قبول الدائن من مدینه مقابلا آخر غی والذي

إذا قبل "أنه حیث وبالتالي یكون المدین قد أوفى بدینه بطریق الإعتیاض الدین بهذا المقابل، 

.)1("ء المستحق قام هذا مقام الوفاءالدائن في استیفاء حقه مقابلا استعاض به عن الشي

التجدید:ثانیا

جدید یحل محله ویختلف عنه إما التزامالقدیم بإنشاء لتزامالا انقضاءاتفاق على هو 

.)الدائن أو المدین(في محله أو مصدره ، أو في طرفیه 

.التقنین المدنيمن285المادة )1(
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البائع والمشتري على شيء معین اتفاقكما في حالة :تجدید الحق بتغییر محله- أ

.ة، وبالتالي فهي تحل محل الأولىفقبل المشتري هذه السیار )Fordة من نوع سیار (

كما لو اتفق الدائن مع الغیر على أن یكون هذا :تجدید المحل بتغییر المدني- ب

المدین الأصلي دون حاجة مدینا مكان المدین الأصلي، على أن تبرأ ذمة الأخیر 

)1(.لإرضائه

كون في حالة اتفاق الدائن والمدین والغیر على أن وی:تجدید الحق بتغییر الدائن-ج

  .ق م ج 287/3یكون هذا الأخیر هو الدائن الجدید حسب نص المادة 

الإنابة :ثالثا

شخص أجنبي عن الدین بوفاء التزامالإنابة هي عبارة عن عمل قانوني یتم بموجبه 

والدائن )المناب(لأجنبي وا) المنیب(المدین –ثلاثتهم باتفاقدین المدین لدائنه، وذلك 

).المناب لدیه(

، إذا كان مضمون الاتفاق علیها أن تبرأ ذمة لتزامالا انقضاءویترتب على الإنابة 

)2(.ق م 294، وفقا لنص المادة *المدین، لتحمل الدین عنه وهو یعرف بالإنابة الكاملة

المقاصة:رابعا

وذلك عندما یصبح )3(ین شخصینالمتبادلة ب اتلتزاموالاهي تصفیة حسابیة للحقوق 

ي به فنین بقدر الأقل منهما، وعلى المدین بالجزء الباقي أن یالمدین دائنا لدائنه فینقضي الدی

.بالطریق العادي

.من التقنین المدني287لمادة ا)1(
.وقد تكون الإنابة ناقصة إذا كان الاتفاق یقضي بتحمل الأجنبي الدین إلى جانب المدین ولیس بدلا منه*
.تتم الإنابة إذا حصل المدین على رضا الدائن بشخص أجنبي یلتزم بوفاء الدین مكان المدین"ق م  294المادة )2(

.قتضي الإنابة أن تكون هناك حتى مدیونیة سابقة بین المدین والغیرولا ت
.288أحمد سي علي، المرجع السابق، ص )3(
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دج  800بمبلغ  )أ(دائنا لـ) ب(دج ثم یصبح 1000بمبلغ ) ب(دائن لــ ) أ: (مثال

سوى ) أ(لـ ) ب(لا یبقى على و  800فینقضي الدینین بقدر الأقل منهما، أو في حدود 

  .دج200

وتشترطتیاریة تحصل بتراضي الطرفین والمقاصة إما تكون جبریة بقوة القانون أو اخ

مثلیات أو ق م ج لحصول المقاصة الجبریة أن تكون في موضوع من النقود 297المادة 

وصالحان  الأداءن یكون الدینان خالیان من النزاع ومستحقا أمتعددة النوع والجودة، و 

.للمطالبة القضائیة

ولو  الاختیاریةفلا یشترط ذلك، حیث تجوز المقاصة الاختیاریةأما بالنسبة للمقاصة 

مؤجلین أو أحدهما حالا كان الدینان من جنسین مختلفین أو متفاوتین في الوصف أو 

.والآخر مؤجلا

الذمةاتحاد:خامسا

د ـــي وقت واحـفن ــــــــلدائن والمدییقصد بذلك أن تجتمعا في الشخص الواحد صفتا ا

في شخص واحد اجتمعاإذا "ق م ج  304بالنسبة واحد بنفس القدر، حسب نص المادة 

.صفتا الدائن والمدین بالنسبة إلى دین واحد انقضى هذا الدین بالقدر الذي اتحدت في الذمة

د الدین إلى الوجود وإذا زال السبب الذي أدى لاتحاد الذمة وكان لزواله أثر جمعي عا

".الذمة كأن لم یكناتحادبملحقاته بالنسبة إلى المعنیین بالأمر ویعتبر 

الحق دون الوفاء بهانقضاء:الفرع الثالث

:له بالطرق الآتیةینقضي الحق بالرغم من عدم استیفاء صاحبه 

الإبراء: أولا

وهو یؤدي إلى عن حقه قبل المدین بدون مقابل)الدائن(وهو تنازل صاحب الحق 

سقوط الدین ویتم الإبراء الدائن المنفردة متى وصلت إلى علم المدین دون حاجة إلى صدور 
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رع أي متمتعا بالأهلیة الكاملة لأن الإبراء بقبول منه، ولكن یشترط أن یكون الدائن أهلا للت

  .ق م 305ا بمن یصدر عنه م ضصار ضررا محتصرف قانوني 

)التنفیذ(استحالة الوفاء :ثانیا

.مستحیلا بسبب أجنبي لابد للمدین فیهلتزامیقصد بذلك أن یصبح تنفیذ الا

ینقضي لتزامفإن الا) يمثل(وكان عینا معینة بذاتها لتزامكما لو هلك الشيء محل الا

بمستحیل، أو تعهد شخص بنقل بضاعة وتوریدها إلى شخص آخر ثم هلكت التزاملأنه لا 

التي تؤدي الاستحالةشارة إلى أن لإمع ا)فیضان(سبب أجنبي هذه البضاعة في الطریق ب

.)1()ق م 307م (المطلقة الاستحالةالحق الشخصي هي انقضاءإلى 

التقادم المسقط للحق:ثالثا

یحتل التقادم مكانة كبیرة تظهر من خلال تقادم الحق الذي یكون بعدم استعمال 

هذه المدة وسكت انقضتهذا، أنه إذا ومعنى )2(سنة)15(له لمدة خمسة عشر صاحبه 

الدائن عن مطالبة المدین بحقه، فإن حق الدائن ینقضي ولا یعود بإمكانه إجبار المدین على 

  .الوفاء

:من أمثلتهاا استثناءات نص علیها المشرع ذوهذه تعتبر قاعدة عامة وله

.ق م 309جرة المساكن والمحلات المادة أالتقادم بخمس سنوات للحقوق الدوریة ك-

.ق م 310الصیادلة والمحامین المادة طباء و التقادم بسنتین حقوق الأ-

.ق م 311التقادم بأربع سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة م -

إذا أثبت المدین أو الوفاء به أصبح مستحیلا علیه سبب أجنبي عن الالتزامینقضي "ق م تنص على أنه 307المادة )1(

".إرادته
  .ق م 308المادة )2(
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الحقوق العینیةانقضاء:المطلب الثاني

الفرع ( الاستعمالوبعدم )الفرع الأول(تنقضي الحقوق العینیة بهلاك محل الحق 

).الفرع الرابع(وبالتنازل عن الحق )الفرع الثالث(الأجل بحلول و ) الثاني

هلاك محل الحق:الفرع الأول

حق ملكیة صاحبها، وهلاك انقضاءؤدي إلى یأو موضوع الحق، فهلاك المنزل مثلا س

.حق ملكیة صاحبهاانقضاءالسیارة یؤدي إلى 

یزل وینقضي أیضا تفاعالانهلاكا كلیا، فإن حق الانتفاعذا هلك الشيء محل حق إ و 

به ولو على وجه أقل كان للمنتفع إلا أنه إذا كان الهلاك جزئیا وكان الباقي صالحا للانتفاع 

ینتهي في الانتفاع، أما إذا لم یكن الباقي صالحا للانتفاع، فإن حق انتفاعهأن یستمر في 

.هذه الحالة 

الاستعمالعدم : الفرع الثاني

الحقوق العینیة ما عدا حق الملكیة فعدم استعمال حقوق ضاءانقوهذا السبب یؤدي إلى 

انون من قبل أصحابها المدة المقررة في القوغیرها من الحقوق العینیة والانتفاعالارتفاق

ینتهي بعدم الارتفاقق م ج فإن حق 878فطبقا للمادة تلك الحقوق، انتهاءیؤدي إلى 

).10(استعماله لمدة عشر سنوات 

)15(لمدة خمسة عشرة استعمالهینقضي بسبب عدم الانتفاعفإن حق 854والمادة 

.سنة

حلول الأجل:الفرع الثالث

بانقضاءینقضي الانتفاعإذا كان الحق العیني مؤقتا، فهو ینقضي بحلول آجله فحق 

فإذا لم یحدد له أجل اعتبر مقررا مدى حیاة المنتفع، وینتهي في )1(الأجل المعین في سنده

).صاحب الحق(الحالة بموت المنتفعهذه 

  .ق م 852المادة )1(
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التنازل عن الحق:الفرع الرابع

ن هذا الحق ینقضي، فإذا تنازل المنتفع أو الدائن إإذا تنازل صاحب الحق عن حقه ف

حق انقضاءن هذا التنازل یؤدي إلى إالمرتهن عن حقه في الرهن الرسمي أو الحیازي ف

الدیون انقضتتنقضي إذا قوق العینیة التبعیة المنتفع وحق الدائن المرتهن ویلاحظ عن الح

لأجل ضمانها، لأن الحقوق العینیة التبعیة توجد لضمان الوفاء بها، فإذا التي وجدت 

.هذه الدیون انقضت الحقوق العینیة التبعیةانقضت

  .دج 1000قدره ) أ(عقارا لضمان الوفاء بقرض أخذه من ) ب(قدم إلى ) أ: (مثال

  )دج 1000أي بدفع (الدین الأصلي بانقضاءفهذا الرهن ینتهي

الحقوق الذهنیةانقضاء:المطلب الثالث

بانقضاءإن الجانب المالي من الحقوق الذهنیة أو الفكریة هو حق مؤقت، فهو ینقضي 

هذا الحق جزءا من الثروة الفكریة العامة فیتملكه المجتمع ولا بعدها مدة معینة بحیث یصبح 

المتعلق بحق المؤلف 03/05من الأمر رقم 54لخاص، بنص المادة تعود له صفة الحق ا

.والحقوق المجاورة

بالحمایة لفائدة المؤلف طوال حیاته ولفائدة أن تحظى الحقوق المادیة "حیث تنص على 

".من مطلع السنة المدنیة التي تلي وفاتهابتداءسنة )50(ذوي حقوقه مدة خمسین 

تداء من نهایة السنة المدنیة التي مصنف المشترك ابسترى الحمایة هذه على الكما 

)1(.ى قید الحیاة من المشاركین في المصنّفلیتوفى فیها آخر الباقین ع

:كما أن هذه المدة تسري على الكثیر من المصنفات ومن أمثلتها

.المصنف السمعي البصري-

.السابق الذكرالمرجع ، المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة 03/05من الأمر رقم 55المادة )1(



ث                                                                                   مصادر الحق وانقضاؤهالثالالفصل

- 84 -

.المصنف التصویري أو مصنف الفنون التطبیقیة-

سنة من وفاة المؤلف، وهو الأجل الذي نصت علیه 50المدة بـ إذا فالمشرع حدد هذه 

ه مالیا طوال حیاته وتؤول من بعده غل ثمرة فكر ستفلصاحب الحق أن ی1952اتفاقیة جونیف 

.إلى ورثته موقوتة، وبعد هذه المدة یسقط الجانب المالي للحقوق الذهنیة
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